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  :الملخص

يعالج هذا المقال دور محكمة العدل الدولية في تسوية النزاع القانوني بين غينيا الاستوائية وفرنسا، والمتعلق بمدى 
لكاا حدد مواني  غينيا يمالجزائية التي قامت بها السلطات القضائية الفرنسية والتي تتعلق بأموال  الإجراءاتقانونية 

مدعية حنها تخرق القانون الدولي للعلاقات  الإجراءات. ديث عارضت غينيا الاستوائية هذه باريسالاستوائية في 
يظار من خلال دكم نها تتعلق بأموال وممتلكات  البعثة الديبلوماسية لغينيا الاستوائية في فرنسا. القنصلية، لأ

رنسا لا يخرق القانون الدولي ما قامت به ف نحالمحكمة  حن نلب غينيا غير مؤسس قانونيا، وختمت المحكمة 
 للعلاقات الديبلوماسية. 

القانون  -دل الدوليةمحكمة الع –غينيا الاستوائية  –فرنسا  -وماسيةدبل إجراءات –دصانة  :كلمات مفتاحية
 .ملكية العقارات الدبلوماسية -لوماسيالدولي الدب

Abstract : 

This article deals with the role of the International Court of Justice in settling the 

legal dispute between Equatorial Guinea and France. It is related to the legality 

of the penal procedures carried out by the French judicial authorities in relation 

to the funds owned by an Equatorial Guinean national in Paris. Equatorial 
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Guinea opposed these measures, claiming that they violate international law on 

consular relations, as they relate to the funds and property of the diplomatic 

mission of Equatorial Guinea in France. The court's ruling shows that Guinea's 

request is not legally established. The court concluded that what France has 

done does not violate the international law of diplomatic relations. 

Key words :Immunity - Diplomatic Procedures - France - Equatorial Guinea - 

International Court of Justice - International Diplomatic Law- Diplomatic real 

estate ownership. 

Résumé :  

Cet article traite du rôle de la Cour internationale de justice dans le règlement du 

différend juridique entre la Guinée équatoriale et la France.Qui se porte sur la 

légalité des procédures pénales menées par les autorités judiciaires françaises 

concernant les fonds détenus par un équato-guinéen à Paris. La Guinée 

équatoriale s'est opposée à ces mesures, affirmant qu'elles violent le droit 

international sur les relations consulaires, qui concerne les fonds et les biens de 

la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France. La décision de la 

Cour  montre que la demande de la Guinée n'est pas légalement établie, et la CIJ 

a conclu que ce que les actes de la France  ne viole pas le droit international des 

relations diplomatiques. 

Mots clés: Immunité - Procédures diplomatiques - France - Guinée équatoriale - 

Cour internationale de Justice - Droit diplomatique international - La propriété 

immobilière diplomatique 

  :مقدمة

( من ميثاق الأمم المتحدة الوسائل السلمية الكفيلة بتسوية 33المادة ) القانون الدولي من خلال يعدد
صعيد الدولي مجسدة في محكمة الالنزاعات الدولية، وكان من بين هذه الوسائل، تلك الوسائل القضائية على 

ة النزاعات العدل الدولية باعتبارها الجااز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والتي تلعب دورا جوهريا في تسوي
القانونية بين الدول، وذلك من خلال مختلف تخصصاتها سواء تعلق الأمر بالاختصاص القضائي حو 

  .1)التدابير التحفظية( حو الاختصاص الاستشاري ستعجاليلإاالاختصاص 
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العامة بذلك دصانة المبعوث الدبلوماسي ضد الجرائم التي يرتكباا ضد المصلحة بالحصانة الديبلوماسية يقصد 
الدولة الموفد إلياا .ويشمل ذلك جميع الجرائم التي يعدها القانون جناية مثل التآمر والتزوير  حو الأفراد في
لجرائم التي يعاقب علياا والتحريض لأجل إثارة العنف ,والتجسس والقتل والاعتداء وغيرها من ا والتاريب
 دولةاليتمتع به بعض الأشخاص الذين يقيمون في  ذيفالحصانة الدبلوماسية تعي  ذلك الامتياز ال2.القانون

 تحريك الدعوى الجنائية ضدهم، ويبقى يمكنلا إذ  ،لا يخضعون لقضاء الدولة المضيفة المضيفة، بحيث 
 الوزراء والسفراء وكذا حعضاء البعثة الدبلوماسية حو رؤساءمثل الفقط للقوانين السارية في وننام،  خضوعام
 3.البلاد التي يرسلون إلياا قوانين هذا الامتياز، فلا يمكن القبض عليام لمخالفة يمنحون

تأسست بموجب ميثاق  ،ز القضائي الرئيسي للأمم المتحدةالمحكمة هي الجااإلى حن  الإشارةمن المامة      
بدحت حنشطتاا في في سان فرانسيسكو )الولايات المتحدة الأمريكية( ، و  5491الأمم المتحدة ، الموقع عام 

قاضياً، لها مامة مزدوجة: فاي  51مكونة من (. وهي في قصر السلام في لاهاي )هولندا 5491عام 
، وتقدم  تعر  علياا من قبل هذه الأخيرةفي المنازعات القانونية بين الدول التي فقاً للقانون الدوليو تفصل 

الأجازة والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة المخولة  ااآراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلاا إلي
 4بذلك دسب الأصول.

رفعت جماورية غينيا الاستوائية دعوى قضائية ضد الجماورية الفرنسية بشأن   2051يونيو  53 بتاريخ      
 Teodoroالسيدرئيس غينيا الاستوائية قضائية الجنائية للنائب الثاني لنزاع يتعلق بـ "الحصانة من الولاية ال

Nguema Obiang Mangue بالإضافة إلى الوضع القانوني للمبنى الذي يضم سفارة غينيا ،
 5."الاستوائية في فرنسا

،  2052حكتوبر / تشرين الأول  22 حصل النزاع يرجع إلى حنه بتاريخ  حنإلى  الإشارةمن المام       
حوبيانغمانغي، المعروف باسم  ونغويما ائية على تيودوردكمت الغرفة الثانية والثلاثون في محكمة باريس الجن

الدولة، بثلاثة  ، نجل رئيس جماورية غينيا الاستوائية ، الذي يمارس منصب نائب رئيس هذهينأوبيانغ تيودور
 6مليون يورو ومصادرة جميع ممتلكاته المحجوزة. 30، وغرامة قدرها سنوات في السجن، مع وقف التنفيذ

الدولة في علاقاتها الدولية سواء مع غيرها من الدول حو مع المنظمات  إلى حنه يتم تمثيل الإشارةمن المفيد     
بعثاتها الدبلوماسية الدائمة، غير حنّ النظام القانوني لهذه البعثات يخضع لاتفاقيتين مختلفتين  خلال منالدولية 
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نظام التمثيل الدبلوماسي بين الدول، واتفاقية الخاصة ب 5415هما: اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
، بيد حنّ ملادظة هاتين الاتفاقيتين تُظار جانبًا كبيراً 5421فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام 

وإدارة العلاقات  الاعتمادمن التشابه في الأدكام القانونية المنظمة لوضع البعثات الدائمة، سيما في مجال 
بين الوضع القانوني للبعثات  والاختلافالوظائف ، الأمر الذي يثير التساؤل عن ددود التماثل وممارسة 

المعتمدة لدى الدول مقارنة بالبعثات المعتمدة لدى المنظمات الدولية، سيما وحنّ نبيعة المنظمة الدولية تختلف 
تمثيل الدبلوماسي بين الدول مقارنة حنراف العلاقة التمثيلية في نظام ال اختلافعن نبيعة الدول فضلًا عن 

 7بنظام التمثيل لدى المنظمات الدولية.

تفاقية فيينا للعلاقات لالتأسيس اختصاص المحكمة، استندت غينيا الاستوائية إلى البروتوكول الاختياري 
، واتفاقية الأمم المتحدة 5415حبريل / نيسان  51 وية الإلزامية للنزاعات، المؤرخالدبلوماسية بشأن التس

 .20008نوفمبر / تشرين الثاني  51لمكافحة الجريمة عبر الوننية المنظمة في 

، قدمت غينيا الاستوائية نلبًا للإشارة إلى تدابير مؤقتة. كما نلبت من  2051سبتمبر  24 بتاريخ       
لمحكمة.بعد ، من لائحة ا9قرة ، الف29له بموجب المادة سلطة المخولة رئيس المحكمة الاستفادة من ال

نتظار ، في ا، إلى حنه يتعين على فرنسا2051ديسمبر  2الاستماع إلى الأنراف، حشارت المحكمة، بأمر مؤرخ 
على حنه يضم البعثة  المعي ، اتخاذ جميع التدابير المتادة لها لضمان حن المبنى صدور قرار نهائي في القضية

 22، يتمتعون بمعاملة مكافئة لتلك التي تتطلباا المادة شارع فوش بباريس 92اسية لغينيا الاستوائية في الدبلوم
، فيما يتعلق بادعاء غينيا ذلك لضمان درمتام. من نادية حخرىمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، و 
، ك، للوهلة الأولىرحت المحكمة حنه لم يكن هنا، حوبيانغمانغي ونغويما الاستوائية المتعلق بحصانة السيد تيودور

، وبالتالي ليس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةحي نزاع بين الأنراف يمكن حن يدخل في حدكام 
 .لدياا اختصاص ظاهري للنظر في نلب غينيا الاستوائية للإشارة إلى تدابير مؤقتة على هذا الأساس

، مما حدى تصاص المحكمة وعدم مقبولية الطلبقدمت فرنسا اعتراضات حولية على اخ، 2052مارس  35في 
، حصدرت المحكمة 2051عقد جلسات علنية في فبراير  إلى تعليق الإجراءات بشأن الأسس الموضوعية. بعد

بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتاا فرنسا. وحيدت في دكماا الدفع  2051يونيو  1دكماا في 
من  31، والذي بموجبه حنها تفتقر إلى الولاية القضائية على حساس المادة ادائي الأول المقدم من فرنسالابت
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، على حساس البروتوكول . ومع ذلك، حعلنت حنها مختصةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
ية الإلزامية للمنازعات، للبت في نلب الاختياري للتوقيع على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن التسو 

، وحن هذا شارع فوش في باريس كمقر لمامتاا 92في  الذي يقع غينيا الاستوائية من ديث صلته بوضع المبنى
 .الجزء من الطلب مقبول

ديسمبر  55، حصدرت المحكمة دكماا في موضوع القضية في 2020عقد جلسات علنية في فبراير  بعد
مركز "مقر البعثة" بالمعنى  حبداشارع فوش في باريس لم يكتسب  92إن المبنى الواقع في . وقالت هناك 2020

في ذلك  تخرقمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وحن فرنسا لم  5( من المادة 5المقصود في الفقرة )
 التزاماتها بموجب الاتفاقية المذكورة.

 الإجراءات في الموضوع  :المبحث الأول

 في الموضوع أمام المحكمة  الإجراءاتقراءة قانونية في  :المطلب الأول

ليس و ، الدول فقط هي التي يحق لها المثول حمام المحكمة في الإجراءات الخلافيةلابد من الإشارة إلى حن 
كات للمحكمة اختصاص للنظر في الطلبات المقدمة إلياا من قبل الأفراد حو المنظمات غير الحكومية حو الشر 

، ولا مساعدتهم في علاقاتهم مع السلطات ناا تقديم المشورة القانونية لهمحو حي مجموعة خاصة حخرى. لا يمك
ير ، يحدث حن تتبنى الدولة قضية حدد مواننياا وتؤيد تظلمات هذا الأخومع ذلك .في حي بلد على الإنلاق

 9، هو في الواقع نزاع بين الدول.ضد دولة حخرى ؛ في هذه الحالة

 :تضمنت نلبات غينيا الاستوائية ما يلي

 :ح( فيما يتعلق بعدم ادترام الجماورية الفرنسية لسيادة جماورية غينيا الاستوائية

حن الجماورية الفرنسية قد فشلت في التزاماا بادترام مبادئ المساواة في السيادة بين الدول  وتحكمحن تقرر 
، وفقًا للمعايير ق بجماورية غينيا الاستوائيةفيما يتعل ،خرىوعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأ

الدولية. من خلال السماح لسلطاتها القضائية ببدء إجراءات قانونية جنائية ضد نائب رئيساا الثاني بسبب 
غينيا الاستوائية  ، فإنها ستقع ضمن الاختصاص القضائي الوديد لسلطاتدتى لو تم إثباتهاالادعاءات التي 
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، وحنهم يأمرون بالاستيلاء على مبنى ينتمي إلى جماورية غينيا الاستوائية وتستخدم لأغرا  البعثة القضائية
 .الدبلوماسية لذلك البلد في فرنسا

من خلال حنه ، ( الحكم وإعلان ذلك5لاستوائية: )ب( فيما يتعلق بالنائب الثاني لرئيس جماورية غينيا ا
 ونغويما ، سعادة السيد تيودورئيس جماورية غينيا الاستوائيةالنائب الثاني لر الشروع في إجراءات جنائية ضد 

، ولا التزاماتها بموجب القانون الدولي، لقد تصرفت الجماورية الفرنسية وتتصرف بشكل ينتاك حوبيانغمانغي
( إصدار حوامر 2 ؛ الوننية والقانون الدولي العامسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

 للجماورية الفرنسية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء جميع الإجراءات القضائية الجارية ضد النائب الثاني
( إصدار حوامر للجماورية الفرنسية باتخاذ جميع التدابير لمنع المزيد من 3؛ لرئيس جماورية غينيا الاستوائية

، وعلى وجه الخصوص ضمان حن سلطاتها ستوائيةئيس غينيا الاالهجمات على دصانة النائب الثاني لر 
 . لن تكرر ذلكالقضائية في المستقبل 

 :شارع فوش في باريس 92ج( فيما يتعلق بالمبنى الواقع في 

، شارع فوش في باريس 92الواقع في  ، من خلال الاستيلاء على المبنىقرر وتعلن حن الجماورية الفرنسيةحن ت
، تتصرف بشكل را  البعثة الدبلوماسية في فرنساجماورية غينيا الاستوائية والمستخدمة لأغممتلكات وهي 
، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية الأمم المتحدة التزاماتها بموجب القانون الدوليينتاك 
( إصدار حمر للجماورية 2العام ؛  ، وكذلك بموجب القانون الدوليحة الجريمة المنظمة عبر الوننية[]لمكاف

، باعتباره ملكًا لجماورية غينيا الاستوائية شارع فوش في باريس 92الواقع في  الفرنسية بالاعتراف بالمبنى
 ، وبالتالي ضمان الحماية المطلوبة لها. بموجب القانون الدولي ؛مقر بعثتاا الدبلوماسية في باريسبالإضافة إلى 

 :اكات الجماورية الفرنسية لالتزاماتها الدولية تجاه جماورية غينيا الاستوائيةد( نتيجة لجميع انتا

، توائية عن الأضرار التي لحقت بهاحن تأمر الجماورية الفرنسية بدفع تعويضات كاملة لجماورية غينيا الاس *
 والتي سيتم تحديد قيمتاا في مردلة لادقة.
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 ة العدل الدولية المتعلق بطلب غينيا الاستوائية في الموضوعقراءة قانونية في حكم محكم :المطلب الثاني

 القانوني لطلب غينيا الاستوائية  الأساس :الفرع الأول

البروتوكول الاختياري بالعودة إلى العريضة التي قدمتاا جماورية غينيا الاستوائية فإنها حسست نلباا على 
حبريل  51للتوقيع المتعلق بالتسوية الإجبارية للمنازعات المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة 

من  31، بشأن المادة "البروتوكول الاختياري للتوقيع"(، ومن نادية حخرى)يشار إليه فيما يلي باسم  5415
)يشار  2000تشرين الثاني / نوفمبر  51لجريمة المنظمة عبر الوننية المؤرخة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا

 .إلياا فيما يلي باسم "اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوننية"

المنازعات المتعلقة بتفسير حو تطبيق ":من بروتوكول التوقيع الاختياري على ما يلي 5المادة ديث تنص       
 إلياا اللجوء، يمكن على هذا النحووالتي  ،ص الإلزامي لمحكمة العدل الدوليةلاختصاتقع ضمن ا الاتفاقية

 "كون نرفا في هذا البروتوكول.يس الذي بطلب من حي نرف في النزاع

مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في يحدد الدولي  ادعت غينيا الاستوائية حن القانون
الأخرى ، وهي المبادئ التي ينعكساا ميثاق الأمم المتحدة. وكما عبرت المحكمة عن  الشؤون الداخلية للدول

، والذي يعد، كما يتضح من ح المساواة في السيادة بين الدولذلك ، فإن قاعدة دصانة الدول "تنبثق من مبد
، لدولي. في هذا النزاعالقانوني ا لنظامل، حدد المبادئ الأساسية تحدة، من ميثاق الأمم الم5، الفقرة 2المادة 

اتفاقية الأمم المتحدة ، و 5415نيسان / حبريل  51ؤرخة حدكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الم
، وكذلك القانون الدولي العام المتعلق 2000تشرين الثاني / نوفمبر  51ة المؤرخ لمكافحة الجريمة المنظمة

في الدولة ضد الإجراءات الجنائية الأجنبية ودصانات الدول بحصانات الأشخاص الذين يشغلون مرتبة عالية 
ة المسؤول عن وممتلكاتها. الإجراءات القانونية التي بدحت في فرنسا ضد النائب الثاني لرئيس غينيا الاستوائي

، تشكل انتااكًا لالتزامات فرنسا ال فترة ولايته بالحصانة الشخصية، والذي يتمتع نو الدفاع وحمن الدولة
 10وجب القانون الدولي.بم

 ،ناءً على نلب دولة واددة حو حكثريمكن للمحكمة حن تأخذ علمًا بالنزاع إلا ب لاجدير بالذكر حنه        
من الضروري  .ونظاماا الأساسي لا يسمح لها بالتحقيق والحكم في تصرفات الدول ذات السيادة متى شاءت

، حي حنها توافق على قبلت اختصاصااتكون قد إلى المحكمة و حيضًا حن يكون لدى الدول المعنية دق الوصول 
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، وتتمتع الدول ن مبادئ تسوية المنازعات الدوليةمبدح حساسي م وهذاللمحكمة بفحص النزاع المعي .  السماح
بموجب ، إما يمكن التعبير عن موافقة الدولة بثلاث نرقو  11بالسيادة ودرية اختيار وسائل دل منازعاتها.

مة : قد توافق دولتان حو حكثر في خلاف دول مسألة معينة على تقديماا بشكل مشترك إلى المحكاتفاق خاص
معاهدة تتضمن بندًا )يعُرف باسم  300بموجب بند في معاهدة: حكثر من حو  ؛وإبرام اتفاق خاص لهذه الغاية

أ نزاع مع دولة نرف ( تتعاد بموجبه الدول الأنراف مسبقًا بقبول اختصاص المحكمة إذا نشالتقاضيشرط 
بإعلان انفرادي: للدول الأنراف في النظام الأساسي  حو حخرى بشأن التطبيق حو التفسير من هذه المعاهدة؛

للمحكمة خيار إصدار إعلان انفرادي يعترف بالولاية الإجبارية للمحكمة فيما يتعلق بأي دولة حخرى تقبل 
نفس الالتزام. يرقى ما يسمى بنظام الشرط الاختياري إلى إنشاء مجموعة من الدول التي تمنح بشكل متبادل 

، لكل دولة من هذه يناا في المستقبل. من ديث المبدحية للمحكمة لتسوية حي نزاع قد ينشأ بالولاية القضائ
المجموعة الحق في الاستشااد بدولة واددة حو حكثر من نفس المجموعة حمام المحكمة. قد تحتوي الإعلانات على 

ات. وتودعاا الدول لدى تحفظات تميل إلى تقييدها في الوقت المناسب حو استبعاد فئات معينة من النزاع
 12الأمين العام للأمم المتحدة.

 الفرع الثاني رفض محكمة العدل الدولية طلبات غينيا الاستوائية 

شارع فوش في باريس لم يسبق له حن  92المبنى الواقع في دكمت المحكمة بأن  2020ديسمبر  55بتاريخ 
" 5الجماورية الفرنسية بالمعنى المقصود في الفقرة " وضع "مقر البعثة" لجماورية غينيا الاستوائية في دصل على
لتزاماتها بموجب اتفاقية ا تخرقوحن الجماورية الفرنسية لم  .من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 5من المادة 

 13فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

المنازعات بين الدول ملزمة الأدكام الصادرة عن المحكمة )حو إددى دوائرها( في ومن المام الإشارة إلى 
من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: "يتعاد العضو في الأمم المتحدة  49للأنراف المعنية. تنص المادة 

عار  حدد الأدكام نهائية وغير قابلة للاستئناف. إذا ."بالالتزام بقرار المحكمة ... في حي نزاع يكون نرفاً فيه
، في دالة اكتشاف دقيقة غير قديم نلب للتفسير. علاوة على ذلكله ت، فيحق الطرفين معناه حو نطاقه

، يجوز لأي نرف حن يطلب مراجعة نبيعتاا حن تمارس تأثيراً داسماًمعروفة للمحكمة دتى الآن ولكناا من 
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تخصصة هي التي تطلب مناا حن تبت، ، فإن هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الموفيما يتعلق بالفتاوى.الحكم
 14، في الإجراء الذي يتعين اتخاذه بشأن هذه الفتاوى.سائلاا الخاصةبو 

 التحفظية  الإجراءات :المبحث الثاني

 أساس التدابير المطلوبة  :المطلب الأول

 95دة ، قدمت غينيا الاستوائية نلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة بالاستناد إلى الما 2051سبتمبر  24بتاريخ
وفي نهاية نلب غينيا  - 4من قواعدها.  21و  29و  23، وكذلك المواد الأساسي للمحكمةمن النظام 
صدور دكماا ، إلى دين مة "حن تشير، تطلب غينيا الاستوائية إلى المحكوائية للإشارة إلى تدابير تحفظيةالاست

 :، إلى التدابير التحفظية التاليةبشأن الأسس الموضوعية

متناع عن ، والاب رئيس جماورية غينيا الاستوائيةجراءات الجنائية التي بدحت ضد نائحن تعلق فرنسا جميع الإ -
 ، مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المقدم إلى المحكمة حو تمديده ؛بدء إجراءات جديدة ضده

شارع فوش في باريس على حنه مبنى للبعثة  92حن تضمن فرنسا حن يتم التعامل مع المبنى الواقع في  -
، وكذلك حثاثاا اسية لغينيا الاستوائية في فرنسا، وعلى وجه الخصوص، تضمن درمتاا، وحن هذه المبانيالدبلوم

، حي بحث حو مصادرة حو دة، محمية ضد حي اقتحام حو ضرروالأشياء الأخرى التي كانت موجودة حو موجو 
 مصادرة حو حي إجراء إجباري آخر ؛

آخر من شأنه المساس بالحقوق التي تطالب بها غينيا الاستوائية و / حو امتناع فرنسا عن اتخاذ حي إجراء  -
 15، حو الإضرار بتنفيذ حي قرار قد تصدره المحكمة.تمديد النزاع المقدم إلى المحكمةتفاقم حو 

 قراءة قانونية في أمر المحكمة المتعلق بالتدابير التحفظية :الثاني المطلب

نتظار صدور قرار نهائي في ، في اعلى حساس مؤقت: يتعين على فرنسا المؤقتة التاليةإلى التدابير حشارت المحكمة 
، حن تتخذ جميع التدابير الموجودة تحت تصرفاا دتى يتم التعامل مع المبنى المقدم كمكان للبعثة الدبلوماسية القضية

اقية فيينا للعلاقات من اتف 22ادة شارع فوش في باريس. معادلة لتلك التي تتطلباا الم 92لغينيا الاستوائية في 
 16، وذلك لضمان درمتاا.الدبلوماسية
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تمتلك محكمة العدل الدولية سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة حثناء نظرها لنزاع ما، وذلك بهدف تجميد الوضع    ديث
من نص  وقد استمدت المحكمة سلطتاا هذه .وحماية دقوق حنراف النزاع ريثما تصدر دكما نهائيا بشأن النزاع

من نظاماا الأساسي، إذ حنها تعد المصدر القانوني لاختصاصاا كما تشكل الإنار العام لهذه التدابير،  95المادة 
من اللائحة الداخلية للمحكمة لتعطي حدكاما تفصيلية دول التدابير المؤقتة التي  21إلى  23فجاءت المواد 

وبعد حن حثارت هذه التدابير  .اجتااد المحكمة بهذا الخصوص تصدرها المحكمة، إلى جانب الدور المام الذي يلعبه
جدلا فقايا واسعا دول إلزاميتاا من عدمه، جاء موقف محكمة العدل الدولية داسما لهذا الجدل بعد حن حوضحت 

ائية في ذلك شأن الأدكام النافي دكم صادر عناا حن التدابير المؤقتة التي تتخذها تتمتع بالقوة الإلزامية شأنها 
تصدرها، حما فيما يخص تنفيذ هذه التدابير فإنها عملية سياسية منفصلة عن عملية إصدارها يختص بها مجلس  التي

 17الأمن الدولي.

الاستعجال في القضاء الدولي،  إجراءاتتحتل التدابير التحفظية مكانة مامة كإجراء من  علاوة على ذلك      
على غرار القضاء الوني ، وبالرغم من اختلاف الآراء الفقاية في تعريفاا، إلا حنها تجد حساساا القانوني في مختلف 
الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية لهيئات القضاء الدولي، وتتميز هذه التدابير ببعض الخصائص فاي تدابير 

صدور الحكم الناائي في النزاع، كما حنها قابلة للتعديل والإلغاء وذات نبيعة استعجالية، ولا مؤقتة، وتسقط بمجرد 
تمس بالموضوع. ويخضع نلب التدابير التحفظية لبعض الإجراءات والشكليات قبل وصوله للمحكمة، فيمكن 

كتابيا حو شفايا، وكذلك تقديمه مع الطلب الأساسي في الدعوى حو في حية مردلة من مرادل الدعوى، سواء كان  
 18يمكن حن تلعب المحكمة دورا ماما في الأمر بالتدابير التحفظية من تلقاء نفساا إذا دعت الضرورة لذلك.

  :امةالخ

 :الآتيةمن خلال الدراسة السابقة توصل البحث إلى النتائج 

 تلعب محكمة العدل الدولية دورا ماما في تسوية المنازعات الدولية بطريقة سلمية.  -
 للملكية العقارية حثار على المستوى الدولي.  -
 القانوني للملكية العقارية حساسه من القانون الوني  و القانون الدولي.  الإناريستمد  -
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